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 ملخص: 

لإنجاب، كل هذا غَّب في ار يعد النسب من أسمى الروابط و أقواها ، فقد حثَّ الإسلام على التكاثر و التناسل و 
رعاية الكفيلة لالها بالخحفاظا على النسل البشري من الفناء، فجاءت مقاصد الشريعة الإسلامية التي حظي النسل من 

ية و ما وز الخبرة الطباصة مع بر خالأنساب و ما ينجم عنه من آثار تعود بالضر ٍّ على البشرية جمعاء،  بحفظه ومنعا لإختلاط
ما  بات نسبه، و هوبحث عن إثأسفرت عنه نتائج البصمة الوراثية في ذلك، و لعل أن إنكار الوالد لولده أشد خطرا من ال

 ن أحكامه وفق المنظور الإسلامي.سعى له كل من التشريعين الجزائري و المغربي من أجل بيا
 .تنازع،بصمة وراثية ،خبرة طبية ،لعان ، نفي النسب: كلمات مفتاحية

Abstract:  

Lineage is one of the highest and strongest links, and islam encourages reproduction,  

reproduction and the desire to reproduce, all of this in order  to protect the human race 

from annihilation. The purposes of Islamic Sharia, through which the offspring were 

given the care necessary to preserve them and prevent mixing of genealogies, and the 

resulting effects that harm all humanity, especially with the emergence of medical 

expertise and the results of the hereditary fingerprint in this regard, and perhaps the  

denial of the father to his son is more dangerous than the search for proof of his descent, 

which both the Algerian and Moroccan legislatures sought to clarify his judgments 

according to the Islamic perspective. 

Keywords: Denial of lineage; the curse; medical expertise;genetic fingerprint; conflict. 
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  مقدمة 

بالإهتمام البالغ و حمته من كل شائبةٍّ تشوبهُ، فحرَّمَت على المرأةِ نسبةَ ولدٍّ إلى غير لقد أحاطت الشريعة الإسلامية النسب 
أبيه الحقيقي، كما منعت الآباء من إنكار نسب الأولاد و انتسابهم إلى غير آبائهم، كما حظي النسب باهتمام مشر ٍّع تقنين 

النسب يمـث  بالصلة الوثيقة بعلم الوراثة و الجينات هذا العلم ، ف22، و كذا مشرِ ع مدونة الأسرة المغربية11الأسرة الجزائري
الذي أثبت جدارته لاسيَّما في القرن الماضي، فلقيت البصمة الوراثية قبولا لدى عديد الدول، نظرا لتواثرالإرتفاع الهائل في 

سلامي و لعل نفي النسب أكثر خطورة نسبة نجاحها ما دفع بالقوانين الأسرية مواكبة التطورات العلمية المساندة للشرع الإ
 :من إثباته خاصة و أن شرعنا الحنيف نص  في السياق القرآني على أحكام اللِ عان،ما جعلنا نتساءل على

لإعتماد اا مدى إمكانية م؟      و مدى مشروعية البصمة الوراثية لنفي النسب في قانون الأسرة الجزائري و المدونة المغربية
 ؟و المغربية لقوانين الأسرية الجزائريةوراثية لنفي النسب أمام اللعان في اعلى البصمة ال

لالي من أجل ذا الإستدكو للإجابة على هذه الإشكالية سوف نعتمد في دراسة ذلك على المنهج التحليلي و الوصفي و  
صص خخلال مبحثين؛  وضوع منالم الوقوف على أهم الإقتراحات الواردة من قبل الفقه و القانون وكذا القضاء ليتم معالجة
لبيان آثار  بحث الثاني خصصونا  والمالمبحث الأول منه لتبيان ماهية اللعان والخبرة الطبية و بيان دورهما في نفي النسب قان

  التنازع بين اللعان و الخبرة الطبية لنفي النسب شرعا و قانونا.
 عيتهما القانونية لنفي النسب.ماهية اللعان و الخبرة الطبية و مشرو المبحث الأول:

أن  نفيه ، خاصة و وات النسب العلمية التي تمخض عنها العلم الحديث في مجال إثب تعد البصمة الوراثية أحد الإكتشافات
عي لنفي عتباره طريق شر لِ عان باالشريعة الإسلامية أفردت لنا طريقا واحدا لنفي النسب، لذا كان لزاما التعرض لماهية ال

ب النسب ) المطل مجال نفي أثبت نجاعته في النسب )المطلب الأول( ،ثم التطرق للبصمة الوراثية كطريق علمي هو الآخر
 الثاني(.

 ماهية اللعان كطريق شرعي لنفي النسب.المطلب الأول:
نين سماوية و القواشريعات الاللِ عان نظام شرعي يهدف إلى نفي النسب، و هو نظام إسلامي محض لا نظير له في باقي الت

 يين الجزائري وونين الأسر الأول(،ثم مشروعيته في كل من القانالوضعية الغير إسلامية، ، نستعرض مفهومه ضمن)الفرع 
 المغربي )الفرع الثاني(.

 
 

 الفـرع الأول: تعريف الل ِّــعـــان
                                                           

، 15، الجريدة الرسمية رقم 2005فبراير سنة  27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم  قانون الأسرةو المتضمن  1984يونيو سنة  09المؤرخ في  11-84القانون رقم  -1
 .18، ص 2005فبراير  27مؤرخة في 

فبراير  05خة في ، مؤر 5184، الجريدة الرسمية رقم مدونة الأسرة المغربية، بمثابة70-03، بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير 03الصادر بتاريخ  1.04.22ظهير شريف رقم  -2
2004. 
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، و سمي كذلك كون أن الملاعن يلعن نفسه في الخامسة كما قيل أن أحد المتلاعنين لا ينفك من 1الل ٍّعان مأخوذ من اللَّعنِ 
،و يتم اللعان عن طريق الشهادات المؤكدة بالأيمان بالكيفية المنصوص عليها شرعا  2لعنة اللهأن يكون كاذبا فتحل عليه 

  .حال رمي الزوج زوجته بالزنا أو انكاره حملها عنه و لا دليل لديه على ذلك مع إنكار الزوجة لذلك فيتلاعنان
 :الل ِّعان لغة -أولا 

،  واللَّعن الطرد والإبعاد من رحمة الله 3 أي أبعده عنه فهو لَعِيٌن و مَلْعُونٌ لعن على وزن منع و يفيد البعد، يقال لعََنَهُ الله
، و لعنه أي كمنعه، 4تعالى و مصدر لاعن الرباعي و الملاعنة مأخوذ من اللَّعن ما دل على اشتراك إثنين على وزن فاعل

ة بالضم من يلعنه الناس و اللَّعين من يلعنه كل أحد ، و فهو لعين و ملعون، جمع ملاعين، و الإسم اللِ عان و اللعانية و اللُعن
م التَلاعُن أي التشاؤم و التماجن و لَاعن امرأته مُلَاعنةً و لعِانًا و تلاعَنَا، و الْتَعنا أي لَعَن بعض بعضَا، و لَاعَنَ الحاَكِ 

طردوه و أبعدوه، فيقال لعين آل فلان،  ،و قد كانت العرب إذا ما فعل رجل منهم فاحشة و منكرا5بينهما لعانًا بمعنى حكم
 .6أي طريدهم

 :الل ِّعان اصطلاحا -ثانيا 
، وعرفه 7اللِ عان شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج و بالغضب من جانب الزوجة

و حلفها على تكذيبه أربعة أيمان  زوجته أو على نفي حملها منه، أنه "حلف زوج مسلم مكلف على رؤية زنا 8المالكية
بحضور حاكم سواء صحَّ النكاح أو فسد"، و بعد الملاعنة يفرق بينهما على التأبيد و تنتفي نسبة الولد للزوج الذي لاعنا 

شرعا في القرآن الكريم و ، فاللعان ثابت 9من أجل القذف  و لا من أجل الزنافيه و لا عقوبة على أي من الطرفين لا 
 .السنة النبوية وإجماع فقهاء الأمة الإسلامية

 .غربيةسرة المالفرع الثاني: مشروعية الل ِّعان لنفي النسب في قانون الأسرة الجزائري و مدونة الأ
ك ى إثبات ذليه سو وة فما علفمتى كان الزواج صحيحا و أمكن الدخول، ترتب عنه نسبة الولد لأبيه، فإن أنكر الأب البن

 .بالطرق المشروعة الوارد النص عليها ضمن القوانين الأسرية الجزائرية و المغربية
 :شروعية اللعان في قانون الأسرة الجزائريم -أولا 

                                                           
، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، قانون الأسرة الجزائري دليل القاضي و المحامي مادة بمادة على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية و الإجتهاد القضائينجيمي جمال،  -1

 .118،ص  2018الجزائر،
 .377،ص2009،مطبعة النجاح الجديدة،الدارالبيضاء،02،الطبعة -انحلال ميثاق الزوجية وآثاره -اني، الكتاب الثالوسيط في شرح مدونة الأسرةمحمد الكشبور،  -2
 .387، دار صادر، بيروت، لبنان،ص 13، المجلد لسان العربأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري،  -3
 .235، ص ، الجزء التاسعالإنصافسعود بن عبد العزيز المعظم،  -4
 .1231،ص 2008، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة ،لبنان،القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،  -5
 .326م،ص 1981-هـ 1402، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت،04، المجلد الثاني، الطبعة صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني،  -6
كرسي الشيخ عبد الله بن إبراهيم التويجري لدراسة الأحوال الشخصية ،   –، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إثبات النسب و نفيه بالبصمة الوراثيةمحمد جبر الألفي،  -7

 .44م ، ص 2015هـ 1436المملكة العربية السعودية، 
 .556م، ص 1985هـ 1405، دار الفكر للطباعة  و التوزيع و النشر، دمشق،سوريا،02السابع، الأحوال الشخصية، الطبعة ، الجزء الفقه الإسلامي و أدلتهوهبة الزحيلي،  -8
 .118،122، ص ،السابقالمرجع نجيمي جمال،  -9
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لم يورد المشرع الجزائري نصا ضمن التقنين الأسري يعرف لنا اللعان كوسيلة لنفي النسب و لا كطريق لحل الرابطة الزوجية، 
من قانون الأسرة كل فراغ قانوني لأحكام الشريعة  222منه، و تحيل المادة  41اكتفى بالتلميح له ضمن المادة بل 

﴿وَالَّذِّينَ يَـرْمُونَ و الإجماع مصداقا لقوله تعالى  و السنة الإسلامية  هذه الأخيرة التي أثبتت مشروعية اللعان بالكتاب
للََِّّّ ۙ إِّنَّهُ لَمِّنَ الصَّادِّقِّيَن )أَزْوَاجَهُمْ وَلََْ يَكُن لََّّمُْ شُهَ  ( وَالْخاَمِّسَةُ أَنَّ 06دَاءُ إِّلاَّ أنَفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِّهِّمْ أَربْعَُ شَهَادَاتٍ باِّ

هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَ 07لَعْنَةَ اللََِّّّ عَلَيْهِّ إِّنْ كَانَ مِّنَ الْكَاذِّبِّيَن ) ( 08اتٍ باِّللََِّّّ إِّنَّهُ لَمِّنَ الْكَاذِّبِّيَن )( وَيدَْرأَُ عَنـْ
هَا إِّنْ كَانَ مِّنَ الصَّادِّقِّيَن ) ( وَلَوْلا فَضْلُ اللََِّّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ وَأَنَّ اللَََّّ تَـوَّابٌ 09وَالْخاَمِّسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللََِّّّ عَلَيـْ

  .فجاءت الآيات واضحة جازمة لكيفية اللعان 1(﴾10حَكِّيمٌ)
كما وردت العديد من الأحاديث النبوية التي أثبتت مشروعية اللعان من ذلك حديث عبد الله ابن مسعود قال :كنا في 
المسجد ليلة الجمعة فقال رجل :لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، و إن تكلم جلدتموه، و الله لأذكرن ذلك 

ى الله عليه وسلم ،فأنزل الله آيات اللعان ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته، للنبي صلى الله عليه وسلم  فذكره للنبي صل
، كما أجمع العلماء 2فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما و قال: "عسى أن تجيء به أسود فجاءت به أسود، جعدا"

 .عي الوحيد لنفي النسبعلى مشروعية اللعان طبقا لما ورد في الكتاب و السنة، و يعد اللعان الطريق الشر 
 2012 /13/12عن غرفة شؤون الأسرة و المواريث المؤرخ في الصادر 8288203قرار المحكمة العليا رقم  و هو ما أكده

من قانون الأسرة الجزائري " ،  41الذي جاء فيه "فالمبدأ أن النسب الثابت بالفراش لا ينتفي إلا باللعان المقصود في المادة 
رفع دعوى اللعانبالإجتهاد القضائي للمحكمة العليا  منها قرارها الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية و قد حددت مدة 

"المبدأ أن مدة اللعان حسب ما استقر عليه اجتهاد المحكمة  4يهالذي جاء ف  25/12/2002ؤرخ في الم 296020رقم 
ذ بما ذهب إليه المذهب المالكي ،و ترفع دعوى اللعان العليا هو أسبوع من يوم رؤية الزنا أو العلم بالحمل"، فالقضاء أخ

 .426/03و  40/02المواد  5ية الجزائريوفقا لمبادئ قانون الإجراءات المدنية و الإدار 
 :شروعية اللعان في مدونة  الأسرة المغربيةم -ثانيا 

سب ،و باره سببا رئيسيا لنفي الناللعان باعتمن مدونة الأسرة المغربية إلى  153المشرع المغربي أشار ضمن مقتضيات المادة 
لمادة اكي إعمالا لنص فقه المالهو الآخر لم  يبين لنا مفهومه أو يحدد أحكامه، لذا وجب الرجوع في هذا الصدد لأحكام ال

 . من مدونة الأسرة المغربية 400

                                                           
 .10إلى  06سورة النور،الآية من -1
 .2002عة الأولى،دار الكتب العلمية،لبنان،،الطب2068،كتاب الطلاق ،رقم الحديث سنن ابن ماجةأبو عبد الله محمد بن ماجة، -2
 .323،ص 2014/1المجلة القضائية، العدد  -3
 .289، ص 2004/1المجلة القضائية، العدد  -4
 .2008أفريل  23،الصادر بتاريخ 21، الجريدة الرسمية عدد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري،يتضمن 2008فبراير 25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -5
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، وقد جاء في قرار للمجلس 1انون المسطرة المدنيةلواردة في قفاللعان يتم أمام قضاء الأسرة باستدعاء الطرفين وفقا للقواعد ا
"أَنَّ علم الزوج طالب اللعان بالحمل واقعة مادية يصح إثباتها بشهادة الشهود"، و قد  2 2008/ 02/ 13الأعلى بتاريخ 

 .       3ن رأيتك تزنين، أو ينفي حملها لهكان مالك رحمه الله يقول لأ
ه مسطرة شرعية لنفي النسب متى توفرت شروطه وفق المذهب المالكي، ويقتضي و للمحكمة أن تقضي باللعان باعتبار  

ضرورة الإسراع و التعجيل برفع دعواه مباشرة بعد العلم بحمل الزوجة، و ألا يتصل الزوج بزوجته بعد استقرائها على 
من  154مدة للحمل طبقا للمادة ، مع مراعاة أقل 4واحدة عند فقهاء المذهب المالكي ملاعنتها و يقوم باستبرائها بحيضة

"الوضع لأقل من ستة أشهر ينفي النسب بغير  5ار للغرفة الشرعية للمجلس الأعلىالمدونة، و في هذا الصدد جاء في قر 
 . "لعان و يفسخ النكاح

،كما أنَّ  و يسقط النسب عن الزوج 6زوجين و يثبت ذلك في حكم المحكمةو بعد تمام إجراءات اللعان  يتم التفرقة بين ال
بنائه الآخرين الذين ولدوا اللعان ينكب على الحمل أو الولد الذي نفى الزوج نسبه عنه بواسطة اللعان دون أن يمتد مطلقا لأ

 .7قبله
 .الثاني: ماهية الخبرة الطبية كطريق علمي لنفي النسب المطلب

إن الزوج في اللعان محتمل للصدق و للكذب و ليس من الفقه أن تترك البينة القاطعة لقول محتمل لاسيما بعد فساد كثير 
، 8لتنصلهم من المسؤولية و أعبائها من الذمم فيلجؤون للعان و يحلفون أيمانا كاذبة كيدا بزوجاتهم و إضرارا بأولادهم 

لفرع الأول( أقرت أغلب التشريعات على الأخذ به باعتباره نمط خاص في التركيب وباعتبار البصمة الوراثية نمط حديث )ا
الوراثي لا يشاركه فيه أي شخص آخر في العالم، فهي تعد وسيلة إثبات  للنسب إلا أنه اختلفوا في مجال إعمالها  في حال 

  .نفي النسب)الفرع الثاني( بتقيدها بضوابط و شروط
 ة الوراثيةالفرع الأول: تعريف البصم

فقد جرى إطلاق عبارة البصمة الوراثية للدلالة على تثبيت هوية الشخص أخذا من عينة الحمض النووي المعروف 
 .10الإنسان بالوراثة عن أبيه و أمه الذي يحملهDNA."9بــ"د.ن.أ

                                                           
، الجريدة الرسمية قانون المسطرة المدنيةالمصادق على نص  1974سبتمبر  28هـ الموافق لـ1394رمضان  11المؤرخ في  1-74-447من ظهير شريف رقم  179،180الفصلين  -1

 .2741،ص 1974سبتمبر  30مكرر، بتاريخ  3230عدد 
 .226،227،ص 13مجلة الملف، العدد  -2
 .83،ص 2014، الطبعة الأولى،الطلاق و الملاحظات العملية المثارة على ضوء مدونة الأسرة و التشريع الإسلاميعبد العزيز هدوي،  -3
 .442،صالمرجع السابقمد الكشبور ،مح -4
 .2008فبراير  08قرار المجلس الأعلى،الصادر بتاريخ  -5
 .91،ص  المرجع السابقابن رشد،  - 6
 .388،389،ص  السابق، المرجع شرح مدونة الأسرة، محمد الكشبور -7
، دار الفكر الجامعي، 01، الطبعة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي-البصمة الوراثية و مدى حجيتها في الإثباتحسني محمود عبد الدايم عبد الصمد ، -8

 .11،13،ص 2007الإسكندرية، 
 رايبوتيو كلييك. -وهو حامض دي أوكسي D N Aل في نواتها ما يسمى بالحامض النوويفكل خلية بجسم الإنسان تحم -9

 .11،ص 01،2002، دار الفضيلة، ،الرياض، الطبعة البصمة الوراثية و مدى مشروعية استخدامها في النسب و الجناية عمر بن محمد السبيل، -10
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 :ة الوراثية لغة و اصطلاحاالبصم –أولا 
 :البصمة الوراثية لغة-1

مابين طرف الخنصر ، و البُصْمُ  1، البصمة لغة أثر الختم بالأصبع ''البصمة'' و ''الوراثة''مركب وصفي مكون من كلمتين 
 .3ال صفات الكائن الحي من جيل لآخر، أما الوراثة هي علم يبحث في انتق2إلى طرف البنصر

 :البصمة الوراثية اصطلاحا-2
بارة ، فهي ع4ة في خلايا جميع الكائنات الحية"الوراثية الموجودفقد عرفها المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة بأنها "المادة 

، كما عرفتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بأنها البنية الجينية نسبة إلى الجينات المورثات  5عن هوية شخصية وراثية للفرد
 .6وجية و التحقق من الشخصيةالبيول التفصيلية لكل فرد بعينه، فهي وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية

 :شريعاتالبصمة الوراثية  –ثانيا 
و عدها طريقا علميا لإثبات   40/02لقد اعتمد المشرع الجزائري البصمة الوراثية ضمن قانون الأسرة الجزائري بالمادة 

إضافة للمرسوم  ، 037-16من القانون رقم  01/ 02النسب و سكت عنها في نفيه، وقد أورد تعريفا لها ضمن المادة 
الذي جاء استكمالا للقانون السالف إذ بين شروط و كيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات  2778-17التنفيذي رقم 
 .الوراثية وسيرها

 153أما المشرع المغربي فقد أورد النص على الخبرة القضائية بمدونة الأسرة المغربية من خلال  عدة مواد ، لا سيما المادة 
التي جاء النص فيها صراحة على اعتمادها في مجال نفي النسب، رغم عدم التأشير صراحة لاعتماد البصمة الوراثية في  02/

 .9ها في ذلك على التحليلات الجينيةذلك، إلا أن الممارسات القضائية أثبتت اعتماد
  .نسبالفرع الثاني: الشروط و الضوابط القانونية لإعتماد البصمة الوراثية لنفي ال

إن أمر اللجوء إلى تحليل البصمة الوراثية مشروط باقتران النسب فيه بعلاقة زوجية شرعية أو تصحيح نسب مولود يدعيه 
، 10ة إرادية غير شرعية فهو محل خلافشخصان ،أو بنكاح الشبهة  أو وطء إكراه أما حال الإنجاب الناجم عن علاق

                                                           
 .60،ص 03،1985،القاهرة،الطبعة، مادة البصمة، إعداد مجمع اللغة العربيةالمعجم الوسيط -1
 .299،ص2010،دار الفكر الجامعي  الإسكندرية،01،الطبعةوسائل اثبات النسب بين القديم و المعاصر دراسة فقهية معاصرةأسماء مندوه عبد العزيز أبو خزيمة،  -2
 .63،ص 2010،دار النفائس الأردن،01، الطبعة أثر الدم و البصمة الوراثية في الإثبات في الفقه الإسلامي و القانون بسام محمد القواسمي، -3
 م.2002قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي. المنعقد بمكة المكرمة، عام  -4
، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة و القانون، جامعة نون الوضعي و الفقه الإسلاميمدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القامد أبو الوفا إبراهيم ،مح -5

 .285،ص 05/05/2002الإمارات العربية المتحدة، أكادمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض  
مجلة الجمعية الفقهية السعودية، السنة -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-دراسة فقهية-إثبات النسب بالبصمة بعد نفيه باللعان،-عاصم بن منصور بن محمد أبا حسين -6

 .420ص -بدون -والطبعة 
 19/06/2016المؤرخ في  03-16.البصمة الوراثية: التسلسل في المنطقة غير المشفرة من الحمض النووي" من القانون رقم 1"يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:02/01المادة  -7
 . 22/06/2016الصادرة بتاريخ  37لمتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص ،الجريدة الرسمية عدد ا

دة الرسمية الصادرة بتاريخ الذي يحدد شروط و كيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية و سيرها، الجري 09/10/2017المؤرخ في 277-17المرسوم التنفيذي رقم  -8
 .60،عدد 19/10/2017

 .407، المرجع السابق، ص الوسيط في شرح مدونة الأسرةمحمد الكشبور،  -9
 .110نجيمي جمال، المرجع السابق، ص  -10
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الأسرة الجزائري لاعتماد البصمة الوراثية لنفي النسب، غير أن الفصل الثاني من والمشرع الجزائري لم يورد شروطا ضمن قانون 
منه على  07و كيفيات استعمال البصمة الوراثية  بصفة عامة ، إذ نصت المادة بين لنا شروط  1 03-61القانون رقم

 2ل بهما ، إذ لا يجوز أخذ الجيناتالمعمو ضرورة إجراء تحليل البصمة الوراثية من قبل مخابر و خبراء معتمدين وفقا للتشريع 
، ،فلا يجوز إجراء البصمة الوراثية في الأمور المنهي عنها شرعا  و قانونا 3بالغرض ،فهي بمثابة قيافة متطورةإلا بالقدر الموفي 

الزنى،  بسبب أو بالإستلحاق، أو لمن ادَّعى نسبا،كالنسب الثابت بالفراش،من قانون الأسرة الجزائري  41طبقا للمادة 
  .4فالزنى لا يثبت به النسب

 :للخبرة الطبية لنفي النسب من مدونة الأسرة المغربية شرطين في اللجوء 153/02أما المشرع المغربي أورد ضمن المادة 
الفراش حجة  153، فاعتبرت المادة 5يفصح لنا عن مدلولها الشرط الأول: إدلاء الزوج بدلائل قوية على ادعائه و لم- 

 .6برة الطبية المثمنة بدلائل قويةقاطعة على إثبات النسب، فلا يطعن فيه إلا باللعان أو بواسطة طلب إجراء الخ
 .7خضوعها للسلطة التقديرية للقضاء الشرط الثاني: صدور أمر قضائي بهذه الخبرة، أي- 

من مدونة الأسرة المغربية لم تشترط مدة معينة لممارسة دعوى  153و قد جاء في  قرار لمحكمة النقض المغربية "إن المادة 
نفي النسب بواسطة خبرة قضائية تفيد القطع لذلك فإن المحكمة التي رفضت الطلب بعلة أنه عاد إلى المغرب و زوجته 

ا، لم تقم يمارس دعوى اللِ عان  لنفي النسب داخل الأجل المقرر شرعحامل في شهرها الثامن و سكت عن ذلك و لم 
 .، فأضحت لنا وسيلتين تتنازعان على نفي النسب اللعان و البصمة الوراثية8قضاءها على أساس سليم"

 التنازع بين اللعان و الخبرة الطبية لنفي النسب و آثاره القانوني.:المبحث الثاني
قوانين ه الأثر على الول(و كان لالبصمة الوراثية على نفي النسب ولَّد تنازع شرعي ) المطلب الأتقابل كل من اللِ عان و 
 الأسرية )المطلب الثاني(.

 التنازع الشرعي بين البصمة الوراثية و الل ِّعان لنفي النسب.المطلب الأول:
في النسب إلاَّ طريقًا واحدًا و هو اللِ عان إذا فالشريعة الإسلامية لم تعرف بين طيات نصوصها و قواعدها الشرعية طريقًا لن

رأى الزوج أن الولد ليس منه بيقين لنفي النسب إليه ، غير أن البصمة الوراثية كاكتشافٍّ عصري حديث حاول الفقهاء 
                                                           

الصادرة بتاريخ  37الأشخاص ،الجريدة الرسمية عدد  و التعرف علىثية في الإجراءات القضائية المتعلق باستعمال البصمة الورا 19/06/2016المؤرخ في  03-16قانون رقم  -1
22/06/2016. 

ية، صالح المحب، حول هندسة الوراثة و الجينات :جمع جين، و الجين عبارة عن جزء من الحمض النووي على الكروموسوم، و قيل أنه عنصر كروموزومي لانتقال و ظهور الميزات الوراث -2
 .197، ص 2000العربية  للعلوم، بيروت،، الدار 01علم الإستنساخ، الطبعة 

 م.10/01/2002-05هـ الموافق لـ 10/1422/ 26-21قرار مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته السادسة عشرة، بمكة المكرمة، من  -3
 .672-671،ص2013و التوزيع،الجزائرلطباعة و النشر مة ل، دار هو أحكام الزوجية و آثارها في قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي،  -4
تؤكد عقمه، أو يتبين أن أقل أو أقصى مدة  وقد فسرها الفقه أن الزوجة تتعاطى بصفة اعتيادية للخيانة الزوجية، أو يتأكد أن الغير اتصل بها عن طريق الشبهة أو يدلي بشهادة طبية -5

 .5،ص 34عرض قدم لطلبة المعهد العالي للقضاء، الفوج -،عد الشريعة و نتائج الخبرةالنسب بين قواالحمل غير مضبوطة، سعد أصبان، 
،ص 2008و مدونة الأسرة، مكتبة دار السلام، الرباط، المملكة المغربية،ه في مدونة الأحوال الشخصية ، مرتكزاته و مستجداتالعمل القضائي في قضايا الأسرةإبراهيم بحماني،  -6

467. 
 ت المدعين.دعى عليهم عن إجراء الخبرة رغم توصلهما بصفة قانونية لإجرائها و بدون عذر مقبول تعد المحكمة ذلك بمثابة قرينة قوية على صحة ادعاءافتخلف  الم -7
 .02/01/2005،مؤرخ في 391، ملف عدد 27/09/2006محكمة النقض المغربية بتاريخ  -8
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المعاصرون إعطاءها الحكم الشرعي لإعمالها كدليلٍّ لنفي النسب ما جعلها محل خلاف فقهي ، فمنهم من يرى بتقديم 
و منهم من يرى بتقديم اللِ عان على البصمة الوراثية  1و إمكانية الاستغناء عنهعلى اللِ عان )الفرع الأول(  البصمة الوراثية

 .2( باعتباره الدليل الشرعي الوحيد)الفرع الثاني
 .الفرع الأول: الرأي القائل بتقديم البصمة الوراثية على اللعان لنفي النسب

يرون أن نتائج البصمة الوراثية يقيني ةٌ، واعتبروا أن اللِ عان ما هو إلا استثناءٌ على القاعدة، فإذا ثبت أن فأصحاب هذا الرأي 
، أما إذا تطابق الحمض النووي للطفل مع أبيه فلا ينتفي عنه 3نسب ينتفي عنه دون حاجةٍّ للِ عانالولد ليس من الزوج فإن ال

، و قد اعتبر سعد الدين مسعد هلالي أن اللِ عان ما هو إلاَّ لدفع 4وجةلكيد للز النسب، فقد يكون الباعث لدى الزوج هو ا
و في هذا السياق يقول الدكتور يوسف القرضاوي "بأن  5ن يكون حملها بسبب وطءٍّ أو شبهةٍّ الحدِ  عن الزوجة لاحتمال أ

 .6مة عن نفسها و تحفظ بذلك حقَّها"البصمة الوراثية هي حق للزوجة، لدفع الته
وَالَّذِّينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلََْ يَكُن لََّّمُْ شُهَدَاءُ إِّلاَّ أنَفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِّهِّمْ استدل أصحاب هذا الرأي  بقوله تعالى﴿ و

للََِّّّ ۙ إِّنَّهُ لَمِّنَ الصَّادِّقِّينَ  انعدام من يشهد له بما  ، فوجه الدلالة أن الزوج يلجأ للعان لنفي النسب عند7﴾أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ باِّ
ط المنصوص عليها رمى، لكن التطور الجيني ولَّد للزوج دليلٍّ يؤيده فالشاهد هنا  البصمة الوراثية، شرط أن تتم وفق الضواب

 .8شرعًا و قانوناً 
بأنه لا يمكن اعتبار البصمة الوراثية من الشهادة لأنه لو وردت في الآية الكريمة على "بيِ نة"  و اعترض على هذا الإستدلال

 .9بدل "شهداء"
و انتقذ هذا الرأي بالقول أن اللِ عان حكم شرعي ثابث بالكتاب و السنة و الإجماع، و له صفة تعبديَّة في إقامته، و البصمة 

 .10فاء الولد و التفريق بين الزوجينى خلاف اللِ عان الذي يترتب عليه درء الحد و انتالوراثية تثبت أو تنفي البنوة فقط عل
  .الفرع الثاني: الرأي القائل بتقديم اللعان على البصمة الوراثية لنفي النسب

و الدكتور وهبة ،عمر بن محمد السبيل ، و يقول بهذا الرأي بهذا الرأي غالبية الفقهاء المعاصرين منهم الدكتور محمد الأشقر
 .11ه رأي المجامع الفقهية الإسلاميةالزحيلي، و هو نفس

                                                           
 2010دراسة مقارنة، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى،-، آفاق فقهية و قانونية جديدةمة الوراثية و علائقها الشرعيةالبص أمثال سعد الدين مسعد هلالي، في كتابه، -1

 .358،ص
وهبة الزحيلي، و هو نفسه رأي  و الدكتورو يقول بهذا بهذا الرأي غالبية الفقهاء المعاصرين منهم الدكتور محمد الأشقر، عمر بن محمد السبيل ،محمد التأويل أحد علماء المغرب،  -2

 المجامع الفقهية الإسلامية.
 .442، ص السابقخليفة علي الكعبي، المرجع  -3
 .311، ص السابقأنس حسن محمد ناجي، المرجع  -4
 .351،358سعد الدين مسعد هلالي،المرجع السابق،ص -5
 .901،ص 2003الكويت، ،دار القلم، 03، الطبعة 04، الجزء فتاوى معاصرةالقرضاوي يوسف،  -6
 .06سورةالنور،الآية   -7
 .311،صنفسهأنس حسن محمد ناجي ،المرجع  -8
 .221،ص 08،ع 2003، مجلة الشريعة و القانون،البصمة الوراثية و حكم استخدامها في مجال الطب الشرعي و النسبناصر عبد الله الميمان، -9

 .447خليفة علي الكعبي،المرجعالسابق،ص  -10
 .309حسن محمد ناجي،المرجع السابق،ص أنس -11
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رغم أنه لا يجوز الإستغناء بالبصمة الوراثية عن اللِ عان، إلا أنه يحسن الإستعانة بها على اعتبار أنها قرينة قد تحمل الزوج على 
قد تخلَّق من مائه ،فإن أصرَّ الزوج على طلب اللِ عان العدول عن اللِ عان إذا ثبت من نتائجها أن المولود على فراشه هو ابنه 

كون المولود لنفي نسب المولود على فراشه فذلك حق له لا يجوز منعه منه بناءًا على ما ظهر من نتائج البصمة الوراثية من  
 .2الحصولمحققة الوقوع و لا مضمونة ،كما أن نتائج الخبرة الطبية كلها محتملة غير 1المراد نفيه هو ابنه

نَةٍ إِّذَا قَضَى اللََُّّ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لََّمُُ و استدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بقوله  تعالى﴿ وَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّنٍ وَلَا مُؤْمِّ
الدلالة أن المؤمن عليه الإمتثال لأوامر الله ، فوجه 3﴾الخِّيـَرَةُ مِّنْ أَمْرِّهِّمْ ۗ وَمَن يَـعْصِّ اللَََّّ وَرَسُولهَُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِّينًا

 .4يجوز التخيير في النصوص الشرعية ونواهيه فلا
،فوجه الدلالة أنه إذا  ثبت النسب بالفراش فلا يعارضه إلا دليل 5"الولد للفراش و للعاهر الحجر"ولقوله صلى الله عليه وسلم

، فالبصمة الوراثية مقاسة على القافة 6ة في الحيلولة دون وقوع اللِ عانراثيأقوى منه و هو اللِ عان، وبالتالي لا مجال للبصمة الو 
قبل النفي لمجرَّد فتأخذ حكمها، فهي تعتمد على الشبه و معرفة ذلك من الآباء والفروع، فالنبي صلى الله عليه وسلم  لم ي

تٌر لصالح الولد يحلف حينئذٍّ، فهنا فيه س ،كما أن للِ عان حكمة فقد يتنصل أحد الطرفين منه فلا يرى أن7اختلاف الل ون
 .8وبيت الزوجيَّةِ 

 .المطلب الثاني: الآثار القانونية للتنازع بين الخبرة الطبية و اللعان لنفي النسب
لنسب، مما المنظمة لقواعد قانونية اإن اعتماد البصمة الوراثية باعتبارها أحد المستجدات العلمية الدخيلة على التشريعات ال

لجزائري ان المشرع مانعكس على وجهة نظر التشريعات الأسرية لها في مجال نفي النسب، و الذي أسفرعن موقف كل 
  .()الفرع الأول(و المغربي )الفرع الثاني

 .الفرع الأول: موقف القانون الجزائري
أجاز المشرع الجزائري للقاضي اللُّجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب فقط، أي أنه بمفهوم المخالفة لا يجوز الل جوء لهذه 

جها كذلك دراالوسيلة  لنفي النسب، فكان على المشرع أنه مادام أباح اللجوء لهذه الوسيلة في إثبات النسب ، كان عليه إ
،فمتى تم الزواج صحيحًا و أمكن الاتصال بين الزوجين و مضت المدَّة المطلوبة شرعا و قانونا 9ضمن وسائل نفي النسب

من قانون الأسرة الجزائري ثبت نسب المولود من الأبوين معًا و لا يجوز للزوج نفيه عنه إلا بالطرق  42طبقا للمادة 
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،كما أنه لم يدرج بالمادة لفظ "اللِ عان" صراحةً وإنما 1الأخيرة التي لم يحدد مدلولهاذه ه، 41/01المشروعة وفقا للمادة 
عبرعنه بعبارة "لم ينفه بالطرق المشروعة" فاستعماله للفظ الجمع للطرق، يقتضي أن المشرع لم يقتصر في نفي النسب على 

و نظراً لعدم وجود نص ، 2قاضي للوصول للحقيقيةة الالل عان فقط، بل يشمل الوسائل الأخرى التي يمكن من خلالها سياق
أن للقاضي السلطة التقديرية في الل جوء لها لنفي  40لإعمال البصمة الوراثية  في نفي النسب، فإنه يمكن تفسير المادة 

من قانون الأسرة  30إلى  24النسب، إذ مادام أنه لم يرد مثلا المرأة الملاعنة ضمن المحرمات المؤبدة الواردة ضمن المواد من 
إلى إحدى قرارات  ، كما أنه بالرجوع3ع للمادة لعدم وجود نص واضح فيهاالجزائري، ما يسمح للقاضي بالتفسير الواس

"من المقرر أيضًا أن نفي النسب يجب أن يكون برفع دعوى الل عان التي حددت مدتها الشريعة  4الذي جاء فيه المحكمة العليا
 ."لقضائي من يوم العلم بالحمل أو برؤية الزناالإسلامية و الإجتهاد ا

و الذي جاء فيه "حيث أنه 5 15/10/2009و هو ما سارت عليه الأحكام القضائية منها قرار المحكمة العليا الصادر في 
تها من قانون الأسرة في صياغ 40مادام المطعون ضد ه قد التجأ إلى دعوى اللِ عان ،فلا يجوز له التذرع بأحكام المادة 

الجديدة التي تنص على أنه يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار و أنه يجوز الل جوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب"، 
و لقرارات المجامع الفقهية الإسلامية، من ذلك قرار للمحكمة العليا صادر  يراً لما ذهب إليه المشرعفموقف القضاء كان مسا

ضية بين زوجين موضوعها نفي النسب عن طريق البصمة الوراثية، فالنسب الثابت بالفراش في ق  13/12/2012بتاريخ 
، و لا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللِ عان بناءًا  41لا ينتفي إلا باللِ عان فقط وهو الطريق المشروع الذي قصدته المادة 

عل لنفي، والحال أن النسب هنا ثابت بالفراش مما يجمقرر للإثبات وليس ل 02/  40على طلب الزوج و أن نص المادة 
 .6الوجه غير مسبب مستوجب الرفض"

كما أنه يمكن الإستعانة بالبصمة الوراثية ليس تقديماً على اللِ عان إذ يجوز للقاضي اللُّجوء لإجراء تحليل البصمة الوراثية قبل 
 .7الولد من أي صلبٍّ هل للزوج أم لاالزوجة و معرفة نسب إجراء الل عان بين الزوجين وهذا لإزالة شكِ  الزوج و حرج 

 .الفرع الثاني: موقف القانون المغربي
، إذ عزز 1على الخبرة القضائية لقد نص المشرع المغربي ضمن التعديل الذي طرأ على مدونة الأسرة المغربية على الإعتماد

على وسيلة  153، فنص في المادة 2الخبرة الطبيةوسائل إثبات و نفي النسب المقررة شرعا بإضافة الوسائل العلمية و اعتمد 
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 19،ص 01،2003الجزائر،عدد
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على أن نفي الزوج نسب الولد عنه أو حمل الزوجة  159، كما في المادة 3ضمن الوسائل المقررة لنفي النسب التحليل الطبي
" إذا غادرت الزوجة بيت  4 01/2006/ 18ر للمجلس الأعلى في كما جاء في قرا   منه يكون بموجب حكم قضائي،

 153الزوجية لمدة سنتين ثم ادعت الحمل ،فمن حق الزوج نفي نسب هذا الحمل بواسطة الخبرة الطبية إعمالا لنص المادة 
 ." من مدونة الأسرة

في هذه الحالة لا ينتفي النسب إلا باللعان أو إثبات  و متى توفرت شروط الفراش اعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب، و
جاء محاط  153،فنص المادة 5القاضي القضية على الخبرة الطبيةذلك بخبرة طبية شريطة أن يدلي الزوج بحجج قوية لإحالة 

تي يمكن أن بالغموض و صعوبة التطبيق فجواز نفي النسب بالبصمة الوراثية جاء مشروط بقوة دلائل الزوج المقدمة و ال
في تقدير  6 سيما لما للقاضي من سلطة واسعةتقابل برفض القاضي لإصدار أمر قضائي لإجراء تحليل البصمة الوراثية لا

دلائل الزوج المدلي بها ،كما أن الأمر ليس بالهين فهي مسألة واقع و ليست مسألة قانون، و بالتالي لا رقابة للمجلس 
، إضافة لذلك فالمشرع المغربي أتاح طلب اجراء الخبرة الطبية من خلال  7 تعليل منضبطا و هو ما يحتاج إلىالأعلى عليه

 153ين تحليل البصمة الوراثية  للزوج وحده و طيلة حياته لنفي العلاقة البيولوجية التي تربطه بالولد دون ورثته وفقا للمادت
رفع دعوى نفي النسب  نيابة عن المحجور و سمح  ،كما أعطى المشرع المغربي الحق في 8من المدونة المغربية 159و

من  160/04للمستلحَق إذا استلحق  قبل أن يبلغ سن الرشد برفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد طبقا للمادة 
 .مدونة الأسرة المغربية

وفقا  9للقاضي السلطة التقديرية فتبقى  و نظرا لعدم تحديد المشرع المغربي مدة لتقادم دعوى نفي النسب بطريق الخبرة الطبية
،غير أن القضاء 10نفي النسب باعتماد الخبرة الطبية، كما لم يحدد لنا المشرع الزمان الذي ترفع فيه دعوى 153للمادة 

، كما أن هذا لا يغني الزوج من طلب نفي النسب باعتماد الخبرة الطبية 11لعمل في هذه الحالة بشروط اللعانالمغربي ساير ا
 .12حكمة الفصل في ذلكمن المدونة المغربية، فللزوج الخيار بين الوسيلتين و للم 153للمادة وفقا 
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 خاتمة:

براء شخص من دلاء باستيعد النسب من أهم ميزات الشخص و التي تعبر عن انتمائه لأسرة معينة و لا شك أن الإ
في عان يستند في نآني، فاللولده ليس بالأمر الهين، و لخطورة الأمر جعل الله لذلك خطوات نص عليها ضمن السياق القر 

بصمة يث من تحليل لللعلم الحدمجال علم الوراثة و ما أفصح عنه ا النسب إلى الضمير والوازع الديني و لعل ما استجد في
نونية الأسرية نصوص القاالوراثية كان لنفي النسب منها حظ، ما جعلها تزاحم في ذلك اللعان و لعل ادراجها ضمن ال

 .ط الأنسابلاريعة اختأعطى لها القوة لاستخدامها وعدها من الأدلة القوية ضمن القضاء، و كل ذلك سعيا وسدا لذ

 :بأهم النتائج المتوصل إليها البحثو نختم 

لاعتماد  وارد بين اللجوءالتعارض ال فالشريعة الإسلامية لم تعرف طريقا لنفي النسب بين نصوصها غير اللعان ،ما أفرز لنا -
لمجمع الفقهي اارات ن قر عالبصمة الوراثية لنفي النسب مع اللعان و قد تم تضييق تجاوز هذه الحدود وفقا لما تمخض 

 .الإسلامي

 40/02ص المادة ، من خلال نأخذ المشرع الجزائري بوسائل و طرق الإثبات العلمية و حصرها على الإثبات دون النفي -
 .ر للقضاءوطه ليترك الأملعان و شر من قانون الأسرة، كما لم يبين لنا الشروط القانونية لإعمالها و لم يبين كذلك أحكام ال

 153لنسب في المادة ثبات و نفي اأن المشرع المغربي اعتمد صراحة الخبرة القضائية دون تحديد لمقصودها في مجال اغير  -
لخبرة ك اللجوء إلى الها، و تر من المدونة و قيد ذلك بتحقق شرطين أحدهما تقديم الزوج لدلائل قوية و لم يفصح عن  مدلو 

لى إض كل طلب يهدف لتشدد ورفظل قيام العلاقة الزوجية التي تقوم مبررا ل من عدمه للسلطة التقديرية للقاضي وخاصة في
  .نفي النسب

عانة بالإمكان الإست وج، كما أنهفاعتماد التحليل الجيني لنفي النسب مع اللعان فيه تأكيد له و تثبيت صدق ادعاء الز  -
لد من أي معرفة أصل الو  الزوجة و الة شك الزوج و حرجبالبصمة الوراثية قبل إجراء اللعان للحيلول دون الإقدام عليه و لإز 

    .صلب من الزوج أومن غيره، حفاظا على الحياة الأسرية لاسيما إذا تبين أنه من صلبه

 :التاليةتوصيات الونورد 

 ضافة لها فقرة خاصةإمن قانون الأسرة الجزائري أو  41توضيح أحكام اللعان و شروطه و ذلك بتعديل نص المادة -
 :باللعان تنص على ما يلي

 -:سب و ذلك بشرطينلنفي الن ينتفي النسب باللعان وفقا للقواعد المقررة شرعا، و للمحكمة أن تستعين بالطرق العلمية)
 .تقديم الزوج لدلائل قوية تؤكد عدم صحة النسب إليه
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 (أن لا يكون النسب قد تم ثبوته مسبقا -

و حلول  اجتهادات مستقرة المغربية تحتاج لمزيد من الوقت من أجل الحصول علىمن مدونة الأسرة  153كما أن المادة -
 .قضائية ملائمة

ية  لقضائية و الرذعات الرقابة وضع مختبرات خاصة بالبصمة الوراثية تابعة للدولة ،و منع الخواص من امتهان ذلك ، تح -
 .ياعلاط و الضظ النسل البشري من الإختحيال الإنتحال و الغش حفاظا على مصداقية نتائجها و تحقيقا لحف
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